
 نيويــورك – تعكـــس تصريحات نائب 
المنـــدوب الروســـي لـــدى الأمم المتحـــدة 
غينـــادي كوزمين الداعية إلـــى النظر في 
مطالب تأجيل الانتخابات، تراجع روسيا 
بشأن دعم إجراء الانتخابات في موعدها 

بسبب استبعاد سيف الإسلام القذافي.
وجـــاء هـــذا التصريـــح خـــلال كلمة 
كوزمين في اجتماع مجلس الأمن الأربعاء 
وتزامن مع تسريبات بشأن رفض القضاء 

ترشح سيف الإسلام القذافي، الذي ينظر 
إليـــه علـــى أنه رهان موســـكو فـــي هذه 

الانتخابات معولة على شعبيته.
واعتبر كوزمين خـــلال كلمته أنه من 
الضـــروري وجـــود ممثلـــين عـــن النظام 
السابق في الانتخابات، لافتا إلى أن ذلك 

يعزز من نجاح العملية الانتخابية.
مســــاء  الانتخابات  مفوضية  وأعلنت 
الأربعاء اســــتبعاد القضاء لـ25 مرشــــحا 

القذافــــي  الإســــلام  ســــيف  بينهــــم  مــــن 
ورئيس المؤتمــــر الوطني العام الســــابق 
نــــوري أبوســــهمين. وقالــــت المفوضيــــة 
علــــى صفحتها الرســــمية في فيســــبوك 
”أصدر مجلس المفوضيــــة الوطنية العليا 
للانتخابــــات اليــــوم الأربعــــاء 24 نوفمبر 
2021، القرار رقم 79 بشــــأن اســــتبعاد 25 
مترشحا لا تنطبق عليهم شروط الترشح 
للانتخابات الرئاســــية، بحســــب ما جاء 
فــــي ردود كل مــــن النائب العــــام ورئيس 
جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة 
الجوازات والجنســــية، استنادا إلى مواد 
القانون رقم 1 لســــنة 2021، بشأن انتخاب 
رئيــــس الدولــــة“. وتصدر القائمة ســــيف 

الإسلام.
ويقول مراقبون إن فقدان روسيا، التي 
كانت مــــن أول الدول الداعيــــة إلى إجراء 
الانتخابات، لحماســــها يعود أساسا إلى 
التطورات الأخيرة التي بدأت باســــتقالة 
المبعوث الأممي يان كوبيتش المحســــوب 
عليهــــا والمتهــــم بتمرير قانــــون انتخابي 
علــــى مقاس القائد العام للجيش المشــــير 
خليفة حفتر وســــيف الإســــلام، بالإضافة 

إلى استبعاد ابن القذافي.
وتوقــــع مراقبــــون إمكانيــــة أن يتــــم 
استبعاد أسماء أخرى خلال الأيام المقبلة، 
غير مستبعدين إمكانية إلغاء ترشح حفتر 
بسبب اتهامات له بشأن المقابر الجماعية 

فــــي ترهونة، والتي عــــادت للتداول خلال 
اجتماع مجلس الأمن الثلاثاء.

روســــيا  التطــــورات  هــــذه  وأربكــــت 
وممثلهــــا في مجلس الأمــــن الذي دعا في 
نفس الوقت كافة الأطــــراف في ليبيا إلى 
ضبــــط النفس، وقال إنه ”من المقرر إجراء 
الانتخابــــات العامة في ليبيــــا في الرابع 
والعشرين من ديسمبر المقبل، وبناء عليه 
ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى 
درجات ضبــــط النفس من أجل الســــماح 
للشــــعب الليبي، الــــذي طالــــت معاناته، 
بممارســــة حقه المشــــروع فــــي التصويت 

والانتخاب“.
وحــــذر يان كوبيتــــش الأربعاء من أن 
عدم إجــــراء انتخابات في البلاد قد يؤدي 
إلى تدهور الوضع بشدة ويقود إلى المزيد 

من الانقسام والصراع.
وطالب منتدى سياسي للأمم المتحدة 
العام الماضي بإجــــراء انتخابات برلمانية 
ورئاســــية في ليبيا في الرابع والعشرين 
من ديسمبر، في إطار خارطة طريق لإنهاء 
الحرب الأهلية. ومن المقرر أن تجرى أول 
جولة من الانتخابات الرئاسية في الرابع 
والعشرين من ديســــمبر، لكن الانتخابات 

البرلمانية تأجلت إلى يناير أو فبراير.
وقال كوبيتش لمجلــــس الأمن الدولي 
”في حين أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب 
جليــــة  الانتخابــــات  بشــــأن  السياســــي 

وحاضرة، فــــإن عدم إجراء الانتخابات قد 
يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة في البلاد 
وقد يــــؤدي إلــــى المزيد من الانقســــامات 

والصراع“.
وأكد مجلــــس الأمن في بيــــان أهمية 
التداول السلمي للسلطة في ليبيا، وأدان 
أي محاولة لتقويض العملية الانتخابية.

ودعــــت ســــفارات 5 دول غربيــــة لدى 
ليبيــــا الأربعــــاء إلى احترام ما ســــيصدر 
عن الســــلطات المختصة من قــــرارات في 
مــــا يخص ملفات المرشــــحين للانتخابات 
الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من 

ديسمبر القادم.
جاء ذلــــك في بيان مشــــترك صدر عن 
ســــفارات الولايــــات المتحــــدة وبريطانيا 
وألمانيــــا وفرنســــا وإيطاليا لــــدى ليبيا، 
نشــــرته الســــفارة الأميركية عبر موقعها 

الإلكتروني.

وقالت الدول الخمس في البيان ”نعرب 
عن دعمنا الكامل للســــلطات المسؤولة عن 
المراجعة القضائية للترشــــيحات، وندعو 
جميــــع الجهــــات الفاعلــــة إلــــى احتــــرام 

قراراتها“.
والثلاثــــاء أعلــــن رئيــــس المفوضيــــة 
الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، 
خــــلال مؤتمر صحافــــي، إحالــــة ”ملفات 
المرشحين إلى مكتب النائب العام، وإدارة 
الجوازات والجنسية والمباحث الجنائية“ 

للنظر فيها.
القائمــــة  ”سننشــــر  الســــايح  وقــــال 
الأوليــــة (للمرشــــحين) خــــلال يومين، في 
حال تحصلنــــا على الــــردود من الجهات 
المختصــــة، ثــــم ندخــــل فــــي فتــــح بــــاب 
الطعــــن مــــدة 12 يومــــا، لتنشــــر القوائم 

النهائية“.
واعتبــــر بيــــان الســــفارات أن ”العدد 
الكبير مــــن الطلبات المقدمة هو دليل آخر 
على تصميم الشعب الليبي على المشاركة 

بنشاط في العملية الديمقراطية“.
وحث البيــــان ”جميع الجهات الفاعلة 
الدوليــــة علــــى تشــــجيع ودعــــم الانتقال 

الديمقراطي“ في ليبيا.
الانتخابات  مفوضية  أغلقت  والاثنين 
باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ 
عدد المرشحين 98 مرشحا، بينهم امرأتان، 

استوفوا الأوراق المطلوبة.
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موسكو تعتبر أنه من 

الضروري وجود ممثلين 

عن النظام السابق في 

الانتخابات وأن ذلك يعزز من 

نجاح العملية الانتخابية

 تونــس – ذكرت وسائل إعلام تونسية 
الأربعاء أن قاضـــي التحقيق في القطب 
القضائي لمكافحـــة الإرهاب بتونس قرر 
الإبقاء على القنصل التونســـي السابق 
في ســـوريا بحالـــة ســـراح، فيما أصدر 
بطاقـــة إيـــداع بالســـجن في حـــق مدير 
مكتب الأعمال التونســـي بدمشق، وذلك 
علـــى خلفية قضية تزويـــر وثائق مدنية 
رسمية لجنسيات أجنبية بهدف ارتكاب 

جرائم إرهابية.
ووفـــق وســـائل إعـــلام محليـــة فإن 
”قاضي التحقيق أنهى في حدود الساعة 
الرابعـــة من فجـــر الأربعاء اســـتنطاق 
ســـبعة من أعضاء الشـــبكة المورّطة في 
افتعال الجنســـية التونسية وبيعها إلى 
سوريين وغيرهم، وافتعال جوازات سفر 
وبطاقـــات هوية لفائدتهـــم مقابل مبالغ 
مالية قـــدرت بالآلاف من الـــدولارات عن 

الجنسية الواحدة“.

وأضافـــت أن قاضي التحقيق أصدر 
بطاقتي إيداع بالســـجن فـــي حق اثنين 
من المحتفظ بهـــم، من بينهم مدير مكتب 
الأعمـــال التونســـي بدمشـــق، فيما قرر 
الإبقاء على خمســـة من المحتفظ بهم في 
حالة سراح، من بينهم القنصل التونسي 
السابق، مشـــيرة إلى أنه أجّل استنطاق 
ســـبعة أشـــخاص آخرين أحيلـــوا على 
أنظاره إلى الخميس الخامس والعشرين 

من نوفمبر.
وكانـــت محكمـــة تونـــس العاصمة 
أعلنـــت الثلاثـــاء عـــن إحالـــة تحقيقات 

شـــبهة  بشـــأن  العامـــة  النيابـــة  علـــى 
مؤسســـات  فـــي  موظفـــين  ارتـــكاب 
الدولـــة وفـــي قنصلية تونس بســـوريا 
عمليـــات تزويـــر وثائق مدنية رســـمية 
لجنســـيات أجنبية بهدف ارتكاب جرائم 

إرهابية.
وأفاد بيان مكتب الاتصال بالمحكمة، 
نُشـــر في وســـائل الإعـــلام المحلية، بأن 
التحقيقات شـــملت أربعة عشـــر موظفا 
تتعلق بهم شـــبهة ارتكاب مخالفات مثل 
تزوير شـــهادات ميلاد وهويات رسمية 
وشـــهادات جنســـية وجـــوازات ســـفر، 
خلال الفتـــرة الفاصلة بـــين عامي 2015 

و2019.
مثـــل  جرائـــم  المتهمـــون  ويواجـــه 
تيســـير دخول أشـــخاص إلـــى التراب 
التونســـي بصفـــة قانونيـــة أو خلســـة 
بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة 
إلـــى اســـتخدام طوابع الســـلطة في ما 
هو مضـــر بالغير وافتعال واســـتعمال 
أو  هدايـــا  وقبـــول  إداريـــة  شـــهادة 

منافع.
ويرى محللون وسياســـيون أن هذه 
القضية هي مـــن مخلفات حكم المنظومة 
التـــي قادتهـــا حركة النهضـــة بين 2011 
و2012، والتي تتهم بالتساهل مع أنشطة 
المتطرفين والسكوت عن موجة التسفير 
التي طالت المئات من الشبان التونسيين 

إلى ليبيا وسوريا.
حكومـــة  ضعـــف  أن  وأضافـــوا 
الترويـــكا (حركة النهضـــة والمؤتمر من 
أجـــل الجمهورية والتكتل) وتســـاهلها 
فـــي ضبط الوضـــع الأمني ســـاهما في 
تزايـــد التجاوزات الإدارية وممارســـات 
الفســـاد التـــي خدمت مصالح شـــبكات 

المتطرفين.
وأفاد القاضي الســـابق في المحكمة 
الإداريـــة أحمـــد صـــواب بـــأن ”حركـــة 
أجـــل  مـــن  المؤتمـــر  وحـــزب  النهضـــة 
الجمهوريـــة تمكنـــا مـــن الســـلطة بعد 
2012 ووظفـــا أشـــخاصا قريبـــين منهما 
فـــي أجهـــزة الدولـــة وفـــي الســـفارات 
الاعتبارات  مراعـــاة  دون  والقنصليات“ 

الأمنية والخبرات الدبلوماسية.
أن ”هناك  وأضاف صواب لـ“العرب“ 
حاضنـــة إدارية وسياســـية للإرهاب في 

تونس، وبيع جوازات الســـفر تزامن مع 
وجود نشاط تنظيم داعش الإرهابي في 

سوريا“.
وســـاهم هذا التســـاهل في ”انتشار 
والاغتيـــالات  الإرهابيـــة  العمليـــات 
السياســـية التـــي طالت بعـــض الرموز 
والعســـكريين والأمنيـــين، فضـــلا عـــن 
التوتـــر  بـــؤر  فـــي  الإرهابيـــين  عـــدد 
مـــا  حســـب  وليبيـــا“،  ســـوريا  مثـــل 
أكـــده زهير حمـــدي أمـــين عـــام التيار 

الشعبي.
وأوضح لـ“العرب“ أن ”ما تم الكشف 
عنه اليوم هو بســـيط جـــدا مقارنة بما 
خفي، وعندما يتحرّر القضاء والســـلطة 
السياسية من الاختراقات سنكتشف كما 

هائلا من التجاوزات“.

ودعا الناشـــط السياســـي إلى ”فتح 
كل الملفات المتعلقة بالســـنوات الماضية، 
خصوصا مع وجود عدة مؤشرات تؤكد 

بداية تحرر القضاء“.
وسبق أن أعلنت السلطات التونسية 
عـــن تفكيـــك خليـــة مختصـــة فـــي بيع 
الجنســـية التونسية لمتشددين سوريين، 
ليتمكنوا من الإقامة في تونس أو التنقل 
إلى دول أوروبية تعتمد إجراءات مشددة 

لاستقبال السوريين.
وقالـــت إن ”فرقـــة مكافحـــة جرائـــم 
الإرهـــاب تمكنـــت مـــن إلقـــاء القبـــض 
علـــى عناصـــر العصابـــة التـــي باعـــت 
مؤخرا جوازات ســـفر وبطاقـــات هوية 
تونســـية لعـــدد مـــن الســـوريين، بينهم 

متشددون“.

وتم القبض علـــى أفراد الخلية التي 
تبيـــع الجنســـية التونســـية بأكثـــر من 
أربعين ألف دولار، بعد ثلاث سنوات من 
متابعة نشـــاط وتحركات عناصرها، في 

عملية انطلقت عام 2018.
وكشـــفت التحقيقات أن تونسيا من 
أصـــول ســـورية يتزعـــم المجموعة التي 
تعمل عناصرها في عـــدد من الوزارات، 
من بينهـــا وزارات الخارجية والداخلية 
والعـــدل، عـــلاوة على عدد مـــن الدوائر 
التابعة لوزارة الجماعات المحلية، حيث 
يقوم أفرادها باستخراج الوثائق اللازمة 
للجنسية وبيعها للراغبين في الحصول 

عليها.
وأشـــارت إلى أن المعطيات تؤكد أن 
وثيقة الجنسية التونســـية التي تصدر 

عـــن وزارة العـــدل، والمســـندة إلى أحد 
المســـتفيدين، لا يتم تســـجيلها بمصالح 
الضبط الخاصة بـــوزارة العدل حتى لا 
يُكتشَـــف الأمر، مضيفـــة أن التحقيقات 
جارية للكشـــف عن المزيد من المتورطين 
فـــي هذه الشـــبكة، وذلك بالتنســـيق مع 

جهات أمنية دولية.
وقـــدرت الســـلطات التونســـية عدد 
مـــن تورطـــوا فـــي نزاعـــات بالخـــارج 
بنحـــو ثلاثـــة آلاف أغلبهم في ســـوريا، 
ولكـــن لا توجـــد أرقـــام رســـمية بشـــأن 
مـــن انتفعـــوا مـــن الأجانـــب بعمليات 

التزوير.
وتحقـــق تونـــس منـــذ ســـنوات في 
قضايا ترتبط بشبكات تسفير تونسيين 
إلى مناطق النزاع في الخارج منذ 2011.

فتح القضاء التونسي ضدّ موظّفين بأجهزة الدولة تحقيقا في عمليات تزوير 
ــــــكاب جرائم إرهابية بين  وثائق مدنية رســــــمية لجنســــــيات أجنبية بهدف ارت
ســــــنتي 2015 و2019، في وقت يؤكّد فيه الخبراء والمراقبون تنامي الأنشطة 
المتعلقــــــة بالإرهاب مع وجود حاضنة إدارية وسياســــــية متغلغلة في مفاصل 

الدولة تعمل على إدامة هذه الأنشطة.

القضاء التونسي يحقق في عمليات تزوير 

لوثائق مدنية رسمية لصالح إرهابيين
 تفكيك خلية تبيع جوازات السفر وبطاقات الهوية

العمليات الإرهابية أربكت استقرار البلاد

إقصاء الدقائق الأخيرة 

روسيا تفقد حماسها لإجراء الانتخابات في ليبيا بعد استبعاد ابن القذافي

ر القضاء من 
ّ
عندما يتحر

الاختراقات سنكتشف 

ا هائلا من التجاوزات
ّ
كم

زهير حمدي

بيع جوازات السفر 

تزامن مع وجود تنظيم 

داعش في سوريا

أحمد صواب

خالد هدوي

مفوضية الانتخابات ترفض 25 مرشحا من بينهم سيف الإسلام ونوري أبوسهمين


